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“قــررت إعلان العــام  عامًــا للمجتمــع المــدني بحيــث تقــوم إدارة المنتــدى والجهــات والمؤســسات
المعنيـة بالدولـة بإنشـاء منصـة حـوار فاعلـة بين الدولـة ومؤسـسات المجتمـع المـدني المحليـة والدوليـة”،
كـثر مـن مـرة، أطلـق الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي بهـذه الكلمـات الـتي قاطعهـا تصـفيق حـاد أ
خلال حفــل ختــام منتــدى شبــاب العــالم  بمدينــة شرم الشيــخ اســمًا جديــدًا علــى آخــر ســنوات
حكمـــه علـــى غـــرار عـــام  الـــذي حمـــل اســـم عـــام الشبـــاب، وعـــام المـــرأة  وعـــام ذوي

 . الاحتياجات الخاصة

المفارقة أن إعلان السيسي هذا ترافق مع إعلان آخر يحمل بين طياته واقعًا غير مبشر للمجتمع المدني
كثر منظمات المجتمع المدني نشاطًا في الدفاع عن حرية التعبير وأصحاب في مصر، فقد أعلنت إحدى أ
الــرأي والصــحفيين في مصر والعــالم العــربي، وقــف نشاطهــا بعــد  عامًــا مــن العمــل، في ضربــة كــبيرة

تلقاها المجتمع الحقوقي في مصر.  

“الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان” الــتي خــاضت معــارك عنيفــة ضد الســلطة وأجهزتهــا
الأمنية، بررت في بيان لها على موقعها هذه الخطوة المفاجئة بـ”غياب الحد الأدنى من سيادة القانون

واحترام حقوق الإنسان، واستمرار الملاحقات والمضايقات والتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية”. 

نت ملابسات قرار الشبكة غير الحكومية التي يديرها الحقوقي جمال عيد منذ عام  “تزايد تضم
الاســتهانة بســيادة القــانون، الــتي لم تســتثن المؤســسات والمــدافعين المســتقلين عــن حقــوق الإنســان،
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وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أم قضائي أم ملاحقات مباشرة”. 

عيــد كشــف محــاولات الأجهــزة الأمنيــة لتوظيــف بعــض أعضــاء المؤســسة بــالقوة، للعمــل كمخبرين
وجواسيس ضد الشبكة، فضلاً عن تسلمه رسالة غير رسمية من الأمن تشترط تغيير اسم المؤسسة
الــتي يــديرها حــتى يتســنى لــه تســجيلها كجمعيــة أهليــة بــوزارة التضــامن، وتــأمره بــالتوقف عــن رصــد

أوضاع السجون والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. 

يبـدو التنـاقض جليًـا بين مـا يقـوله السـيسي كـل عـام ومـا يحـدث علـى أرض الواقـع، فخطـابه الأخـير
الــذي أعلــن فيــه عــن إستراتيجيــة وطنيــة لاحــترام حقــوق الإنســان، يصــطدم مــع واقــع يتزايــد فيــه
التضييـق علـى المنظمـات الحقوقيـة عـبر ترسانـة مـن القـوانين الـتي تلاحـق العـاملين في مجـال حقـوق
الإنسان، فكيف نتوقع أن يشهد هذا العام ازدهارًا لمنظمات المجتمع المدني في ظل حكومة مسيطرة

لديها القدرة على تقليص أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها؟    

“جـزاء سـنمار”.. واقـع المجتمـع المـدني بعـد
الثورة

على مدى  عامًا من أجواء القمع والاختناق السياسي كانت منظمات المجتمع المدني أو المنظمات
ــة، فضلاً عــن ــة وخيري ــة التعــبير حيــث قــدمت مساعــدات مجتمعي ي ــة الملاذ الآمــن لحر غــير الحكومي
ــــشر ثقافــــة ــــب الممنهــــج، إضافــــة إلى ن مساعــــدة المعتقلين السياســــيين وفضــــح ســــياسات التعذي

الديمقراطية.

انعكست حالة الارتباك التي سيطرت على المشهد المصري برمته بعد ثورة  يناير/كانون الثاني على
أداء بعــض المنظمــات الــتي فقــدت بوصــلتها خلال ســعيها للبحــث عــن دور جديــد إثــر اصــطدامها بمــا
أســمته “حملات تشــويه” مــن القــائمين علــى إدارة شــؤون البلاد، وصــلت حــد التشكيــك في وطنيــة

ناشطي هذه المنظمات. 

الأسـوأ في رأي البعـض أن القـانون يقـضي بإنشـاء هيئـة تضـم ممثلين عـن الأجهـزة الأمنيـة والجيـش
للنظر في طلبات الحصول على أي تمويل أجنبي، سواء كانت النتيجة بالموافقة أم الرفض.

عقـب أحـداث العنـف الـتي شهـدتها منطقـة العباسـية بالقـاهرة في العـام التـالي للثـورة، اتهـم المجلـس
العسكري حركة “ أبريل” بتلقي أموال من الخا، وهي اتهامات عددتها تصريحات أمريكية بضخ
ر ببضعة آلاف، التي نفى أعضاؤها بشدة ما يزيد على مئة مليون دولار لدعم هذه المنظمات التي تُقد

تلقيهم أي دعم أجنبي. 

تغير النظام ولم تتغير الاتهامات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني التي ظلت عصية على محاولات
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الترويـض بعـد تهميـش دور الأحـزاب مـن ناحيـة، ونشـوب الخلافـات بين التيـارات والقـوى السياسـية
من ناحية أخرى، لتجد هذه المنظمات نفسها في مفترق طرق بعد أن ساهمت بنصيب وافر في قيام

الثورة.

المجتمــع المــدني في مواجهــة ترسانــة قــوانين
السيسي

علـى مـدى السـنوات الماضيـة، سـعى السـيسي والأجهـزة الأمنيـة الـتي يسـيطر عليهـا إلى القضـاء علـى
المجتمع المدني بهجوم من القوانين القمعية والممارسات غير القانونية، في محاولة لمنع تكوين وتشغيل

الجمعيات المستقلة، وقد أدت بشكل أساسي إلى شل المجتمع المدني المستقل داخل البلاد. 

في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وافــق البرلمــان المصري علــى القــانون رقــم / لتنظيــم عمــل
المنظمــات غــير الحكوميــة، الــذي أنهــى أنشطتهــا عمليًــا، ويشمــل هــذا المنظمــات الحقوقيــة الــتي تُعــنى
بحقوق الإنسان أيضًا، ويقضى بتغليظ العقوبات على كل من يخالفه بغرامة مالية وبالسجن مدته

قد تصل إلى  سنوات.

هــذا القــانون يحظــر علــى أي جمعيــة أو منظمــة غــير حكوميــة إجــراء أي دراســة أو اســتطلاع أو نــشر
نتائجهما دون موافقة السلطات، ومنعها من التعاون بأي شكل من الأشكال مع الهيئات الدولية
دون الموافقـة اللازمـة، لكـن الأسـوأ في رأي البعـض أن القـانون يقـضي بإنشـاء هيئـة تضـم ممثلين عـن
الأجهــزة الأمنيــة والجيــش للنظــر في طلبــات الحصــول علــى أي تمويــل أجنــبي، ســواء كــانت النتيجــة

بالموافقة أم الرفض.
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بعد نحو  أشهر من إقرار هذا القانون، وفي مايو/أيار عام ، وجّه السيسي ضربة بالغة القسوة
لمؤسسات المجتمع المدني، فقد صادق على القانون الجديد الذي ينظم عملها أو يقيده وفقًا لمعارضيه،
وهو ما يعني مزيد من عسكرة المجتمع والدولة معًا، ومواصلة ما يقول كثيرون إنها حرب بدأت عام
 على منظمات المجتمع المدني، ومُنع بسببها كثير من العاملين في هذه المؤسسات من السفر،

وُجمدت أموالهم، بل وتعرض بعضهم للاعتقال.

،كانت الناشطة آية حجازي، وهي أمريكية من أصل مصري أنشأت جمعية تعني بأطفال الشوا
واحدة من ضحايا هذا القانون، فقد اعُتقلت بدعوى استغلال الأطفال لا رعايتهم، لكن أفُ عنها

بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نظيره المصري. 

وحسـب نـاشطين مصريين، فـإن هـذا القـانون هـو الأسـوأ في تـاريخ البلاد، ويمثـل ردةً حـتى عـن تلـك
القــوانين الــتي كــان معمولاً بهــا في عهــد مبــارك، ويلحــق ضررًا بالغًــا بــالمجتمع المصري الــذي يعــاني مــن

موجة غلاء غير مسبوقة.

ومن شأن تنفيذ هذا القانون، بحسب منظمة العفو الدولية، حرمان الشرائح المستفيدة من عمل
المنظمــات غــير الحكوميــة مــن المساعــدات، منهــا الغــذاء لمــن لا يجــد قــوت يــومه، والملابــس والرعايــة

الصحية والتعليم لمئات آلاف المصريين.

تســعى قــوانين مثــل هــذه إلى الضغــط علــى المنظمــات غــير الحكوميــة لقبــول تمويــل الدولــة وتقليــل
الشفافيــة التنظيميــة، علاوة علــى ذلــك، هنــاك قــوانين تســمح للســلطات بحــل هــذه المنظمــات غــير

الحكومية والتحقيق في أنشطتها، فضلاً عن الحكم على موظفيها بالسجن. 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/egypt-repeal-draconian-ngo-law-following-presidents-calls-for-review/


حتى قبل أن تُصدر الحكومة المصرية قانونها لعام ، قلصت المساحة المحدودة المتبقية لمنظمات
المجتمع المدني، ورصدت منظمة هيومان رايتس واتش تجميد السلطات أصول  منظمات حقوقية
كــثر مــن ألفــي جمعيــة خيريــة وصادرت ممتلكاتهــا، بتهــم متصــلة رائــدة وإغلاق أخــرى، كمــا حلّــت أ

بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

لن يلغي القانون الجديد – الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ هذه السنة
– مستقبل العمل الأهلي في مصر فقط، بل اعتبره كثيرون مذبحةً للجمعيات

القائمة بالفعل

كثر من  من المدافعين الحقوقيين البارزين بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واجه أ
انتقامًا حكوميًا من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، وهم معرضون لخطر أحكام بالسجن تصل
ــا بســبب تهــم ملفقــة في القضيــة رقــم  لســنة ، المعروفــة باســم قضيــة إلى خمسين عامً

التمويل الأجنبي. 

تبييض وجه النظام
في يوليو/تموز عام ، تجدد الجدل بشأن مناخ العمل المدني، فقد وافق البرلمان على تعديلات
بشأن قانون تنظيم العمل الأهلي، قيل إنها جاءت استجابة لضغوط غربية، وإن تمريرها في هذا

الوقت دون تأخير كان استباقًا لقمة السبع الكبار في باريس الشهر التالي، التي حضرها السيسي. 

التعديلات المقرة تمس القانون رقم  لعام ، واشتملت بالفعل على تخفيف بعض القيود
في القانون القديم كإلغاء عقوبات الحبس وإلغاء الجهاز القومي لتنظم عمل المنظمات الأجنبية الذي
كـــان سَـــيُشكل مـــن منـــدوبين مـــن “الجهـــات الســـيادية” في مصر، في إشـــارة للمخـــابرات والداخليـــة
ــدة ــة عدي ير المختــص، فضلاً عــن إعفــاءات مالي ــوز ــع ال ــه وحــدة تتب ــتبدلت ب ــدفاع وغيرهــم، واسُ وال

وتخفيضات لعدد من الغرامات في القانون القديم.

اب ما توصف بالأقلية انتقدوا هذه التعديلات، معتبرين أنها نتاج ضغوط أجنبية، وليست بعض نو
ــاد النظــام ــدة أوردت مصــطلحات فضفاضــة اعت ــة، لكــن التعــديلات الجدي ــةً لاحتياجــات داخلي تلبي

المصري إطلاقها في نهجه المطرد لسد الأفق السياسي والمجتمعي كما يقول منتقدوه.

في التعديل الأخير للقانون، ألُزمت الجمعيات بعدم إخلال نظامها الأساسي بالأمن القومي أو النظام
العام دون تعريفات حصرية لهذه المصطلحات، كما حُظر أيضًا ممارسة أنشطة تتطلب ترخيصًا من
جهة حكومية دون توضيح واضح لهذا، كما حُظر أيضًا إجراء استطلاعات الرأي او الأبحاث الميدانية

دون موافقة حكومية.

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/02/304526
https://cihrs.org/egypt-government-must-stop-relentless-assault-on-ngos-in-violation-of-the-law-and-constitution/?lang=en
https://www.youm7.com/story/2019/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89/4334528
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203124/107/725894/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9--%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7.aspx
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2019/07/egypt-ngos-law-amendments-human-rights-criticism.html


اتســاع دائــرة المحظــورات دفع منظمــات كــالعفو الدوليــة إلى اعتبــار هــذه التعــديلات الجديــدة مكرســة
لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، وتُضاف إلى التهديد الوجودي
الـــذي يـــواجه المجتمـــع المـــدني المســـتقل في البلاد، واصـــفةً مـــا أقُـــر في القـــانون الجديـــد مـــن تخفيـــفٍ

بـ”التغييرات التجميلية الرمزية”. 

لـن يلغـي القـانون الجديـد – الـذي مـن المنتظـر أن يـدخل حيز التنفيذ هـذه السـنة – مسـتقبل العمـل
الأهلي في مصر فقط، بل اعتبره كثيرون مذبحةً للجمعيات القائمة بالفعل، إذ يفرض عليها توفيق
أوضاعها وفق مواده المثيرة للجدل، وإلا سيتم حل هذه الجمعيات عبر حكم قضائي، وهو ما يفسر
قرار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقف نشاطها الحقوقي في اليوم الأخير من الأجل الذي
حددته السلطات المصرية للمنظمات غير للحكومية، وقبل أيام قليلة من إحياء الذكرى الـ لثورة

يناير. 

في محاولة أخرى لـ”تبييض” صورة النظام أمام المجتمع الدولي، سعت مصر لعقد حلقة نقاش عبر
الإنترنت مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في  مايو/أيار الماضي لمناقشة إطارها القانوني الوطني
المتعلق بالمجتمع المدني، بما في ذلك القانون رقم  لسنة  بشأن الجمعيات المدنية ولوائحه

التنفيذية.

قبل أيام من ذلك، أعربت  منظمات حقوقية مصرية مستقلة عن قلقها من أن هذا الحدث يبدو
منظمًــا بطريقــة تخفــي الواقــع الــذي يــواجهه المجتمــع المــدني المســتقل في مصر، ومحــاولات الحكومــة

المستمرة والمنهجية للقضاء على المنظمات غير الحكومية المستقلة داخل البلاد. 

ـــة لتســـليط الضـــوء علـــى ـــأتي هـــذه المحـــاولات – الـــتي لـــن تكـــون الأخـــيرة – من الحكومـــة المصري ت
“التحسينات” في قانون المنظمات غير الحكومية بعد انتقادات شديدة لسجل مصر في مجال حقوق
الإنســـان في إعلان دولي مشـــترك وقعتـــه  دولـــة وســـلمته فنلنـــدا في الـــدورة  لمجلـــس حقـــوق

. الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار

https://www.alsharqtimes.com/Egypt/5652881/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://cihrs.org/egypt-government-must-stop-relentless-assault-on-ngos-in-violation-of-the-law-and-constitution/?lang=en
https://daaarb.com/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-4-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-6-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA/


ــا الذيــن يحــاولون كشــف أو ضمــان المساءلــة عــن انتهاكــات حقــوق يبً جميــع المنظمــات والأفــراد تقر
الإنســان في مصر يتعرضــون للســجن والتعذيــب أو بــأي شكــل آخــر يتعرضــون لمجموعــة واســعة مــن

التهديدات والاعتداءات.

لم يعد القضاء المصري، من خلال التدخل المباشر وغير المباشر من السلطة
التنفيذية للحكومة، قادرًا على ممارسة الاستقلال في هذا المجال والعديد من

المجالات الأخرى

يُنظر إلى قانون المنظمات غير الحكومية الحاليّ باعتباره قانونًا مكملاً للدستور المصري، رغم أن الطعن
ه له هو تعارضه مع الدستور الذي ينص على إنشاء الجمعيات الأهلية بمجر الإخطار، وأن الأكبر الموج
ية، ولا يحلها حكم قضائي، وهو ما عصفت به مواد القانون الذي تعمل دون تدخل الجهات الإدار
جعلــت مــرد كــل شيء للموافقــات الحكوميــة، حــتى إنهــا عــاقبت بالســجن رؤســاء الجمعيــات الذيــن

يغيرون مقار جمعياتهم دون موافقة. 

في الواقع ، ليس دستور مصر ولا التزاماتها الدولية هي التي تحكم البلاد ومجتمعها المدني، وبدلاً من
ذلك، فإن الإرادة الأحادية للرئيس ورؤساء الأجهزة الأمنية تلغي دائمًا وتبطل سيادة القانون مع
الإفلات مــن العقــاب، فلم يعــد القضــاء المصري، مــن خلال التــدخل المبــاشر وغــير المبــاشر مــن الســلطة

التنفيذية للحكومة، قادرًا على ممارسة الاستقلال في هذا المجال والعديد من المجالات الأخرى.

قمع المجتمع المدني.. غيض من فيض
يلاحــق النظــام المصري بلا هــوادة عــشرات المنظمــات غــير الحكوميــة الرائــدة في البلاد، ويتهمها عــادة
يبًا الذين يحاولون كشف أو ضمان بتلقي تمويلات أجنبية، والحقيقة أن جميع المنظمات والأفراد تقر
ــأي شكــل آخــر ــة عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان في مصر يتعرضــون للســجن والتعذيــب أو ب المساءل

يتعرضون لمجموعة واسعة من التهديدات والاعتداءات.

على سبيل المثال، قُبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس ومنسق رابطة أسر المختفين،
يــق الأمــم المتحــدة العامــل المعــني بالاختفــاء عــام  في أثنــاء ســفره إلى جنيــف لحضور اجتمــاع فر
القسري، ولم يتم القبض على متولي لانتهاكه قانون المنظمات غير الحكومية، لكن لانخراطه في نشاط
حقوقي مشروع ترى الحكومة المصرية أنه ينتقد جرائمها في مجال حقوق الإنسان، فلم يكن لاعتقال

متولي أي أساس شرعي في القانون، ولا يزال مسجونًا بشكل تعسفي.

محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، معتقل منذ سبتمبر/أيلول
، فقــد تــم اعتقــاله في أثنــاء تأديــة واجبــاته المهنيــة كمحــامي دفــاع – حضــور جلســة تحقيــق مــع

موكله، المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح -.

https://www.bbc.com/arabic/41258112
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/arrest-mohamed-el-baqer


في تجاهل تام لأي قانون، تعرض إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات،
للاختطـاف والإخفـاء القسري لأكـثر مـن  يومًـا وتعذيبـه بالصـدمات الكهربائيـة في أثنـاء اسـتجواب

أمن الدولة له بشأن أنشطته الحقوقية. 

كذلك تعرض المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان، للاعتداء الجنائي في الشا، وسرُقت سيارته، بينما تعرض زميل آخر لعيد في الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان للسرقة والتخريب، كجزء من حملة ترهيب وبلطجة خا نطاق القانون

وخالية من أي اعتبار لسيادة القانون. 

وفقًا لقانون رقم  لعام ، تخضع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً دون موافقة
 حكومية مسبقة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام واحد وخمس سنوات وغرامة تتراوح من

ألف إلى مليون جنيه مصري

يـواجه العديـد مـن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان وأعضـاء المجتمـع المـدني تهـم “الانضمـام إلى جماعـة
إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، تلك التهم التي لا تخضع لقانون المنظمات غير الحكومية، فعلى سبيل
المثـال، يـواجه بهـي الـدين حسـن، مـدير مركـز القـاهرة لـدراسات حقـوق الإنسـان ومـدافع عـن حقـوق
الإنسان، حكمًا بالسجن  عامًا صادر عن إحدى محاكم دائرة الإرهاب، حسن غير متهم بانتهاك
قانون المنظمات غير الحكومية، لكنه متهم بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه على تويتر تتعلق بمواقفه

الحقوقية، إلى جانب مشاركة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة.

 التهم الموجهة ضد أعضاء هذه المنظمات، التي تتضمن أقصى العقوبات هي تلك المخالفة للمادة
ــات، الــتي عــدلها الرئيــس الســيسي في ســبتمبر/أيلول ، الــتي تعــاقب علــى مــن قــانون العقوب

التمويل سواء كان محليًا أم أجنبيًا بالسجن المؤبد. 

ـــى العمـــل ـــود عل ـــل الخـــارجي.. قي التموي
المدني

لا يــزال التمويــل الــدولي يمثــل مصــدر قلــق كــبير لنظــام الســيسي الذي يراقــب عــن كثــب العلاقــة بين
المنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة والدولية، وتســعى الحكومــة للحصــول علــى حــق الموافقــة أو رفــض

الشراكات الرسمية بين المنظمات غير الحكومية المحلية ونظيراتها الدولية.

وبالتـالي، فـإن القـوانين المنظمـة لعمـل المنظمـات غـير الحكوميـة تحظـر تلقيهـا لأي تمويـل أجنـبي دون
موافقة الحكومة، وإلا فقد يحكم على الموظفين العاملين في هذه المنظمات بالسجن أو الغرامات،

إلى جانب إمكانية حل المنظمات المذكورة.

https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/detention-ibrahim-ezz-el-din
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/08/egypt-human-rights-defender-bahey-eldin-hassan-handed-outrageous-15-year-prison-sentence/


كــثر مــن  ألــف جمعيــة أهليــة في عمــوم مصر في منتقــدو هذه القــوانين يــرون أن واضعيــه أخــذوا أ
شبهة لا تُثار إلا حول عشرات أو مئات الجمعيات فقط، وهو ما يُخشي معه شل العمل الأهلي الذي

يبذل مجهودات ضخمة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية لمن تضيق عنهم ميزانية الدولة.

الهجوم المستمر على المنظمات غير الحكومية وموظفيها قلّص بشدة المجال
العام لما كان يومًا مسرحًا لمجتمع مدني نشط

وفي حين تعتمد حكومة السيسي بشكل كبير على المساعدات الخارجية من العديد من الحكومات
بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، تجعل القوانين القديمة والجديدة
ـــا علـــى المنظمـــات غـــير الحكوميـــة الحصـــول علـــى تمويـــل أجنـــبي وإلا تعـــرض يبً مـــن المســـتحيل تقر

موظفوها للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.

بينما تُحرم جماعات حقوق المرأة المستقلة من فرص الحوار والتأثير في السياسات، توجد منظمات
الحكومة غير الحكومية كثيرًا في تلك الأماكن من أجل “ضمان” مشاركة أصحاب المصلحة وإضفاء

الشرعية على روايات بديلة.

وفقًا لقانون رقم  لعام ، تخضع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً دون موافقة
 حكومية مسبقة لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام واحد وخمس سنوات وغرامة تتراوح من

ألف إلى مليون جنيه مصري (ما يقرب من  إلى  دولار أمريكي).

هذا الهجوم المستمر على المنظمات غير الحكومية وموظفيها قلّص بشدة المجال العام لما كان يومًا
مسرحًـا لمجتمـع مـدني نشـط، حـتى في خلال عقـود رئاسـة حسـني مبـارك الاسـتبدادية بحسـب وصـف
منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية التي حجبت السلطات المصرية موقعها على الإنترنت عقب

يرًا عن التعذيب الممنهج داخل السجون المصرية.  نشرها تقر

المنظمات الحكومية.. بديل النظام الجاهز
ساهم هذا المحو الحكومي للمنظمات غير الحكومية في ظهور نوع فريد من المنظمات يُعرف باسم
هـــــذه المنظمـــــات المدعومـــــة  ،”GONGOs“ المنظمـــــات غـــــير الحكوميـــــة الـــــتي تنظمهـــــا الحكومـــــة 
ــدني، ــدًا للمجتمــع الم ــدًا متزاي من النظــام وتشرف الســلطات علــى توظيفهــا وعملياتهــا، تشكــل تهدي
وتكمل ترسانة القوانين المقيدة والممارسات التعسفية التي وضعتها الحكومة لتقليص المساحة المتاحة

للمجتمع المدني للتنظيم والدفاع عن حقوق الإنسان. 

بحسب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، فإن إنشاء مثل هذه المنظمات وتمويلها يمثّل
ــق المجــال لســماع صــوت المنظمــات غــير الحكوميــة أداةً أخــرى لقمــع المجتمــع المــدني المســتقل، ويضي

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/16/378481
https://www.hrw.org/ar/tag/egypt-crackdown-civil-society
https://www.france24.com/ar/20170908-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://qrius.com/kill-the-gongos-government-organized-ngos-or-gongos-are-an-increasing-threat-to-civil-society-heres-how-to-stop-them/
https://euromedrights.org/publication/new-report-on-the-damaging-impact-of-pro-government-ngos/


الشرعية، ويوفر شرعية حقوق الإنسان على المستوى الدولي للحكومة المستبدة التي تدعمها وتمولها،
ويخلق صورةً زائفةً بأن تتشاور الحكومة مع المنظمات التي تمثل مواطنيها.

على سبيل المثال، بينما تُحرم جماعات حقوق المرأة المستقلة من فرص الحوار والتأثير في السياسات،
توجـد منظمـات الحكومـة غـير الحكوميـة كثـيرًا في تلـك الأمـاكن مـن أجـل “ضمـان” مشاركـة أصـحاب
المصلحة وإضفاء الشرعية على روايات بديلة، تنكر في الواقع أو لا تتناول قضايا حقوق الإنسان على
أرض الواقع مثل المجلس القومي للمرأة الذي يتحمل هذا الواجب للدفاع عن سياسات الحكومة

في المحافل الوطنية والدولية. 

مـن الواضـح أن هـذه المنظمـات لا تـزال مسـألة شكليـة غـير فعالـة، وغالبًـا مـا تتجنـب قضايـا الحقـوق
الكبرى التي يكون فيها النظام الجاني الأساسي، وتُفرض عليها رقابة ذاتية لإرضاء السلطات، لذلك،
ما يهم المجتمع المدني ليس عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة والشرعية، لكن اعتراف الحكومة

بسلطة المجتمع المدني – سواء كانت رسمية أم غير رسمية-. 

ه لصالــح فئــة دون أخــرى، ويتزامــن هــذا مــع يصــادر الســيسي بذلــك الفضــاء العــام ويعســكره ويجــير
حجــب مئــات المواقــع الإلكترونيــة، بعضها تــابع لصــحف ورقيــة مرخصــة، بينمــا ثمــة منصــات أخــرى لا
يُعرف سبب حجبها، وهذا يعني بالنسبة لكثيرين أن هناك ما هو أخطر وأسوأ ربما يُخطط له، ويُراد

له أن يُمرر كما تُدبر أمور في الليل.
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